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  شكر وتقدير
من لا يشكر الناس لا (رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال 

  ).يشكر االله
لذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذة كلية الحقوق، 

  .جامعة عين شمس على حفاوة استقبالهم، ونقاء نصائحهم
وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور محمد سعيد حسين أمين، وهو 

: " الفقيه القانوني والعالم الجليل، ولست مبالغاً إن قلت في حقه
  .خلقه العظيم، ونبله الرفيع، ووفاء عهده" حدث عنه ولا حرج

للسان عن وصفه، حباً حقا؛ يعجز الكلام عن شكره، ويتلعثم ا
وتقديراً وإعزازاً، فله عظيم الشكر ووافر الامتنان على كل ما 
قدمه من توجيهات وما أسداه من نصائح، وما بعثه من 
استنهاض، واالله أسأل أن يوافيه حقه، وأن يشكر له حسن 

  .صنيعه
والشكر موصول إلى معالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد أنس 

نون العام بجامعة بني سويف، والمحافظ الأسبق جعفر، أستاذ القا
لمحافظة بني سويف، وقد شرفت به معلماً وموجهاً، ورئيساً 

  .للجنة الحكم والمناقشة، فله جزيل الشكر وعظيم التقدير
كما أتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان إلى الأستاذ الدكتور 

ليل، أستاذ القانوني والعالم الجد أبو السعود حبيب الفقيه ومحم
القانون العام المساعد ورئيس قسم القانون العام الأسبق بكلية 





الحقوق، جامعة عين شمس، والذي شرفت به معلماً وموجهاً 
  .وعضواً بلجنة الحكم والمناقشة

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 
بتوجيهاته ومساندته الأستاذ الدكتور ربيع فتح الباب فقد شرفت 

  .في وضع خطة البحث
وختاماً أبعث برسالة شكر من القلب إلى كل من أسهم في إخراج 
هذا العمل بتوجيه أو إرشاد أو مساندة، فلهم جميعاً خالص 

  .شكري، ووافر امتناني
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  :المقدمة
الحمد الله مصبحكمته الأمورِ فُر ،أنعم على ، يها كيف يشاء بقدرتهجرِوم

ما جاء عن  لِّكُ لإتباعووفقهم ، نعتهمن بديع ص يفقوم فأوقفهم على ما خَ
وصلاة ، ا من تمام رحمتهلمف وعوألهمهم معارِ، امكَا وحفآتاهم بيانً، شريعته
الم، ا على النبي محمدوسلامكَللعالم لِ بعوثشف وكل ، وعلى آله الطيبين، تهلَز

  .إلى يوم الدين من تبع سنته
وليست أعمال ، وتباشر وظائف مختلفة، نشأت الدولة لتحدث أغراضا معينة

فقد قسمها الفيلسوف اليوناني أرسطو إلى ثلاثة ، الدولة كلها من طبيعة واحدة
ا المداولة؛ فهي من اختصاصات فأم، والأمر والقضاء، المداولة: هي، أنواع

وأما الأمر؛ فهو من اختصاصات هيئة الحكام أو ، الجمعية الشعبية العامة
بينما قسم الفيلسوف . وأما القضاء؛ فتقوم به هيئة القضاء أو المحاكم، الموظفين

مخالفًا بذلك التقسيم القديم ، الإنجليزي لوك سلطات الدولة إلى أربع سلطات
، وهي السلطة الغالبة، فقال لوك بوجود سلطة للتشريع، طوالمنسوب إلى أرس

وسلطة اتحادية ، وسلطة تنفيذية تابعة للسلطة التشريعية أيضا، مشتملة القضاء
والسلطة الرابعة وهي مجموعة ما كان للتاج ، تدير علاقات الدولة الخارجية

  . البريطاني حينذاك من امتيازات أو حقوق
شهير روح الشرائع عام ونتسكيو فقد جاء بمؤلفه الأما الفيلسوف الفرنسي م

، وهي التشريع والتنفيذ والقضاء، وظائف الدولةوقام فيه بتقسيم ثلاثي ل، م١٧٤٨
، واتبعه بنظريته الشهيرة حول مبدأ الفصل بين السلطات التي بلغت شأوا كبيرا

ستقر الأمر وقد ا، وعدها فقهاء القانون والدستوريون من دعائم الحرية السياسية
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، السلطة التشريعية: هي، لدى دول العالم بوجود ثلاث سلطات عامة في الدولة
  .)١(والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية

، وما يهمنا في هذه الدراسة هو السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان
. وعلى وجه الخصوص في سلطنة عمان دراسة مقارنة مع البرلمانات الأخرى

تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في  ا لا شك فيه أنومم
فقد اختلف ، على النظام البرلماني أو الرئاسي هله تأثير، المجتمعات المعاصرة

وقد ، عن المبادئ العامة، تطبيق هذا النظام في الدستور وفي الواقع العملي
قواعدها  في، رئاسيا للنظام البرلماني أو الالدول التي كانت مهدخرجت 
وفي العلاقات بين السلطات العامة على ، وفي التقاليد البرلمانية، الدستورية

  .)٢(الأصول النظرية لهذا النظام أو ذاك
، ومجلس الشورى العماني يعتمد في تشريعه في الأساس على مبدأ الشورى

 القـرآن الشـورى  لـذلك جعـل   ، والشورى في اتخاذ الأمر من الأهمية بمكان
القائـد لهـذه    حتى ولو كـان  -كذلك– في صنع القرار فريضة إلهية والمشاركة
فَبِما رحمة من اللّه لِنتَ لَهم ولَو كُنـتَ  ﴿: )(يقول، )(رسول اهللالدولة هو 

 شَـاوِرو ملَه رتَغْفاسو منْهفُ عفَاع لِكوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ لاَنفَضـي  فَظّاً غَلف مه
ينكِّلتَوالْم بحي اللّه إِن لَى اللّهكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عهنا يعني  العزمو. )٣(﴾الأَم

 إنضـاج لاشتراك الناس في  التالية المرحلةأي ، هو ثمرة للشورىو، تنفيذ القرار

                                                

المجلس التشريعي الثاني وتنـاقص دوره فـي   : ةزهير أحمد قدور: انظر هذه الآراء في) ١(
، ٨ مجلة الزرقاء للبحوث والدراسـات، مـج  . النظم السياسية المعاصرة، دراسة مقارنة

  ١٠٩، ص ٢٠٠٦العدد الأول، سنة 
الرقابة على دستورية القوانين فـي الولايـات المتحـدة والإقلـيم     : أحمد كمال أبو المجد) ٢(

إلى جامعة القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة،   رسالة دكتوراه مقدمة. المصري
  .١١٢م، ص ١٩٦٠مصر، الطبعة الأولى، سنة 

  ١٥٩: قرآن كريم، سورة آل عمران، آية رقم) ٣(
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 "إن الشـورȐ مـن قواعـد: ومما جاء في المحـرر الـوجیز فـي تفسـیر هـذه الآǽـة. القرار
وهـذا ممـا . فعزله واجـب ؛ومن لا ǽستشیر أهل العلم والدین، الشرȄعة وعزائم الأحكام

  .  )١(خلاف فǽه" لا
إذا قام بها الǼعض التي ، الكفاǽةالنهوض ǼفرȄضة الشورȐ من فرائض وǽعتبر 

ثم في لأن الإ ؛كد من الفرائض الفردǽةو أهم و أ یجعلها وهذا ، سقطت عن الǼاقین
بینما الإثم في التخلف عن ، الفرȄضة الفردǽة ǽقف عند الفرد وحده أداءالتخلف عن 

  .)٢(Ǽأسرهاقامة الفرȄضة الكفائǽة یلحȘ الأمة إ
دول العرǽȃة كلها أو وقد جاءت هذه الدراسة في مرحلة عصیǼة تمر بها ال

لمجلس ما یتعلǼ Șالوظǽفة التشرȄعǽة والرقابǽة Ǽعضها؛ إذ تقوم الدراسة على بǽان 
 Ȑالمجالس والبرلمانات الأخرǼ العُماني مقارنة Ȑه  سواءً ، الشورǼة أو شǽالرئاس

وكان . أȑ الجمهورȄة والملكǽة، أو الأنظمة العرǽȃة المختلفة، الرئاسǽة أو البرلمانǽة
تسجیل هذه الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة عین شمس  توقیت

وǼعد أن انتهى الǼاحث من دراسته أو قارب على ، وفجأة، قبل قǽام الثورات العرǽȃة
تلك التي غیرت من موازȄن كثیر من القواعد ، قامت الثورات العرǽȃة، الانتهاء منها

بداǽة من ثورة ، بل والتشرȄعǽة والرقابǽة، الفقهǽة والقانونǽة والدستورȄة والإدارȄة
مرورًا بثورة الأǼطال المصرȄین ثورة الخامس والعشرȄن من ، وثورة الǽمن، تونس

  وانتهاء Ǽالأوضاع المتأزمة في سورȄا.، شهر ینایر
لبǽان ماهǽة  -كما سلف–والحȘ أن هذه الدراسة قد قامت في الأساس 

وهذا یلزم على ، الشورȐ العُماني دراسة مقارنةالوظǽفة التشرȄعǽة والرقابǽة لمجلس 

                                                 

) أبو محمد عبد الحȘ بن غالب الأندلسي بن عطǽة: المحـرر الـوجیز فـي تفسـیر الكتـاب العزȄـز. ١(
تحقیــȘ: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمد. طǼعــة محققــة عــن نســخة آǽــا صــوفǽا، اســتنبول، رقــم: 

قـم، منشـورات محمد علـي بǽضـون لنشـر  -، المحفوظة صورتها في مكتǼة مرعشي نجفـي ١١٩
  م.٢٠٠١لجماعة، دار الكتب العلمǽة، بیروت، لبنان، الطǼعة الأولى، سنة كتب السنة وا

  ١٦٨) محمود Ǽابللي: الشورȐ في الإسلام. دار الإرشاد، بیروت، لبنان، بدون تارȄخ، ص ٢(
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لبيان ماهية  -كما سلف–والحق أن هذه الدراسة قد قامت في الأساس 
وهذا يلزم ، الوظيفة التشريعية والرقابية لمجلس الشورى العماني دراسة مقارنة

الغربية والعربية على حد على الدراسة تناول المجالس البرلمانية في الدول 
حتى يكون الباحث أولًا والقارئ من بعده على بصيرة بأمر المجالس ، سواء

ويستطيع كذلك الخروج بنتائج ، البرلمانية ودورها التشريعي والرقابي
موضوعية يكون من شأنها الإسهام في تطوير المجالس البرلمانية تشريعيا 

وقامت كثير من ، عربية إلا وتغيرت الأحوالوما أن حدثت الثورات ال، ورقابيا
من ذلك ، الدول العربية بتقييم وتقويم وضعها البرلماني على وجه الخصوص

وتزويده ، فقد قام السلطان قابوس بتقويم مجلس الشورى العماني، سلطنة عمان
مواكبة للتطور العصري في الدور التشريعي تشريعية ورقابية؛  بسلطات فعلية

  .للبرلمانوالرقابي 
وكان من الصعب على الدراسة أن تتناول التعديلات والتغييرات الدستورية 

وعلى وجه ، التي غيرت الثورات من كيانها، والبرلمانية في جميع الدول
، ذلك أن الخطوط العريضة والتفاصيل الدقيقة لم تستقر بعد، الخصوص مصر

ورات العربية في فأشارت الدراسة في موضوعية تامة ووضوح إلى دور الث
إلا أنها لم تذكر نصوصا ، تغيير الدور الرقابي والتشريعي في البرلمانات العربية

لأنه قد تم بالفعل وضع ، سوى في مجلس الشورى العماني، أو بنودا بعينها
ومن ، هذا من جهة، التفاصيل الدقيقة للدور التشريعي والرقابي الجديد للمجلس

د قامت في الأساس لبيان الوظيفة التشريعية والرقابية جهة ثانية أن الدراسة ق
  .دون غيره -بيانًا دقيقًا- لمجلس الشورى العماني 

وتجلت ، يضاف إلى ما سبق أن مشكلة الدراسة الحالية تعززت لدى الباحث
كونه ممن يعملون في هذا المجال منذ فترة الثمانينيات من ، تفاصيلها بوضوح

العمل البرلماني في مراحل تطوره ذا خبرة في حتى صار ، القرن الماضي
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بالمعاصرة والتطبيق؛ لذا يعد هذا أمرا مهما في تعزيز دراسة هذه المشكلة 
  .والبحث في تجلياتها

فلعلها هي آخر ، نقطة فاصلة -في تواضع شديد –وتمثل هذه الدراسة 
ثورات الدراسات التي تناولت المجالس البرلمانية دراسة مقارنة قبل قيام ال

وهي أيضا أولى الدراسات التي تناولت الوظيفة التشريعية والرقابية ، العربية
  .لمجلس الشورى العماني بعد التغييرات التي طرأت عليه إبان الثورات العربية

  : تساؤلات الدراسة
  : تقوم الدراسة الحالية على دراسة تساؤل رئيس هو

الشورى العماني مقارنة بغيره  ما هي الوظيفة التشريعية والرقابية لمجلس
  من المجالس الغربية والعربية؟

لا تقل أهمية عن التساؤل ، ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤلات أخرى
  : وهي، له اًبل هي امتداد، الرئيس
ما هي الوظيفة التشريعية والرقابية للمجالس البرلمانية في الأنظمة  .١

والنظام البرلماني الفرنسي ، ليزيفي ظل النظام السياسي الإنج، المقارنة
  م؟١٩٤٦وسنة ، م١٨٧٥في ظل دستوري سنة 

ما هي الوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان في النظم الرئاسية مثل  .٢
وشبه الرئاسية مثل النظام شبه الرئاسي ، النظام الرئاسي الأمريكي

  م؟١٩٥٨الفرنسي في ظل دستور سنة 
سواء ، السياسية العربية .بية في النظمما هي الوظيفة التشريعية والرقا .٣

أو الملكية مثل المملكة العربية السعودية ، الدول الجمهورية مثل مصر
  ودولة الكويت؟

  ما هي السلطة التشريعية والرقابية في النظام السياسي الإسلامي؟ .٤
  ما هي الوظيفة التشريعية والرقابية لمجلس الشورى العماني؟ .٥


